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 قطاعتنمية مالية مستدامة. ويتمثل الاستقرار المالي بأنه الحالة التي يكون فيها ال
مواجهة المخاطر  المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص قادرا على

 اليالنظامية وغير النظامية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني وبما يجعل النظام الم
ي فبكافة مؤسساته قادرا على تحقيق الاستقرار في اداء وظائفه الاساسية والمتمثلة 

تعبئة المدخرات ومنح القروض وتسوية كافة المدفوعات بكفاءة وفاعلية خلال فترة 
 الازمات المالية المتكررة والمخاطر المالية التي ترافقها وتنتج منها.

والاجراءات وفقا  النقديةمن السياسات  وقد قام البنك المركزي العراقي بمجموعة
زز وتع الوطنيلسياسة احترازية كلية تساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد 

لتي من امكانيات الشمول المالي من خلال التقارير الدورية التي يصدرها هذا البنك ا
تتضمن الاجراءات والتعليمات والمبادرات التي يقوم بها البنك والتي تعزز من 

 .الاستدامة المالية 
تحليل دور البنك المركزي العراقي في تعزيز الاستقرار المالي من  ركز البحث على

سياسته التحوطية الكلية ومدى مساهمتها في تحقيق اهداف البنك المركزي  خلال
المتعددة والمتمثلة في تعزيز مستويات الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات النوعية 

الاقتصاد  لأدواتوالكمية بما يحقق استدامة مالية تحقق اداء مالي فعال وكفوء 
بقى الحاجة الى تحقيق نمو مستدام في الوطني وتحقيق النمو المستدام المطلوب وت

مؤشرات الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال مختلف المؤشرات المالية 
والمصرفية التي يستخدمها البنك المركزي والتي تؤشر فاعلية وكفاءة اداء مختلف 

 الكليةنشاطات ومتغيرات السياسة النقدية والمالية والمصرفية. وتلعب السياسة التحوط 
 (Macro Prudential Policy)  مهما في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي  دورا

 قليل الاثار السلبية المترتب عليها.تمن خلال التكامل مع المخاطر المالية النظامية و 
 الكلمات المفتاحية :

ــــة الكليــــةا المخــــاطر النظاميــــة ــــةا الاســــتقرار المــــاليا السياســــة الاحترازي ا الازمــــة المالي
 الشمول المالي 
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Abstract: 

Financial independence is considered one of the basic goals that 

the Central Bank of Iraq seeks to achieve, in addition to other 

goals, which are the stability of price levels and exchange rates to 

ensure the effective performance of all economic, financial and 

monetary policies and the achievement of sustainable financial 

development. Financial stability is the state in which the financial 

sector in general and the banking sector in particular are able to 

confront the systemic and irregular risks to which the national 

economy is exposed, making the financial system and all its 

institutions able to achieve stability in performing its basic 

functions, which are mobilizing savings, granting loans, and 

settling all matters. Efficient and effective payments during the 

period of recurring financial crises and the financial risks that 

accompany and result from them. 

The Central Bank of Iraq has implemented a set of financial 

policies, procedures, and exchange instructions in accordance 

with a macro-prudential policy that contributes to enhancing 

financial stability in the national economy and enhances the 

possibilities of financial inclusion through the periodic reports 

issued by this bank, which include the procedures, instructions, 

and initiatives undertaken by the bank that enhance 

sustainability.  

The research focused on analyzing the role of the Central Bank 

of Iraq in enhancing financial stability through its macro 

prudential policy and the extent of its contribution to achieving 

the Central Bank’s multiple goals, which are enhancing levels of 

financial stability and improving qualitative and quantitative 

indicators in order to achieve financial sustainability, achieve 

effective and efficient financial performance of the tools of the 

national economy, and achieve sustainable growth. What is 

required and remains the need is to achieve sustainable growth in 
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indicators of financial sustainability and financial stability 

through the various financial and banking indicators used by the 

Central Bank, which indicate the effectiveness and efficiency of 

the performance of various monetary, financial and banking 

policy activities and variables. The Macro Prudential Policy 

plays an important role in enhancing financial and banking 

stability by integrating with systemic financial risks and reducing 

their negative effects. 

Keywords :Financial crisis, Financial Stability, Macro 

Prudential Policy, Systemic Risk, Financial Inclusion 

 المقدمة 
لقد بات من المؤكد أهمية وجود قطاع مالي مستقر يؤدي وظائفه بكفاءة يساهم في 
دعم نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي وتقليل الفقر وتعزيز الرفاهية الاقتصادية 

 امؤسسات مالية سليمة ليس كافيا للمجتمع ا وقد كشفت الدراسات الحديثة بإن وجود 
بل لابد من وجود أطار أوسع للحفاظ على استقرار النظام المالي ا ولذلك تبنت 
 ازيةالبنوك المركزية سياسات احترازية كلية لتحقيق هذا الهدف .وان السياسات الاحتر 

الكلية غالبا ما تتألف من نطاق واسع من الأدوات المدعومة بإجراءات مؤسساتية 
كل لائمة تدير عملية تطبيقها ا وان هذه السياسات تركز أكثر على النظام المالي كم

بدلا من المؤسسات المالية بشكل منفرد على الرغم من أهمية سلامة المؤسسات 
رار المالية ا وان تزايد المخاطر النظامية شجع البنوك المركزية للحفاظ على الاستق

 حترازية الكلية .المالي من خلال تطبيق السياسة الا
ــــــي بمجموعــــــة مــــــن السياســــــات  ــــــك المركــــــزي العراق ــــــام البن ــــــةوقــــــد ق والاجــــــراءات  النقدي

وفقـــــا لسياســـــة احترازيـــــة كليـــــة تســـــاهم فــــــي تعزيـــــز الاســـــتقرار المـــــالي فـــــي الاقتصــــــاد 
ـــــي  الـــــوطني ـــــة الت ـــــات الشـــــمول المـــــالي مـــــن خـــــلال التقـــــارير الدوري وتعـــــزز مـــــن امكاني

ـــــي تتضـــــمن الا جـــــراءات والتعليمـــــات والمبـــــادرات التـــــي يقـــــوم يصـــــدرها هـــــذا البنـــــك الت
بهـــــا البنـــــك والتـــــي تعـــــزز مـــــن الاســـــتدامة الماليـــــة حيـــــث ا ـــــدرت مـــــؤخرا فـــــي عــــــام 
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والتـــــــــــي  2021( لســـــــــــنة 209دليل الاسترشـــــــــــادي للاســـــــــــتدامة بالعـــــــــــدد  الـــــــــــ 2021
 .يتطلب اعتمادها في اداء المصارف المجازة كافة

 المبحث الاول/ منهجية البحث -1

 مشكلة البحث-1.1
يعتبـــــر الاســــــتقرار المـــــالي والمصــــــرفي احــــــد الاهـــــداف الاساســــــية التـــــي يســــــعى اليهــــــا 
البنـــــك المركــــــزي الـــــى تحقيقهــــــا حيــــــث تبـــــرز الحاجــــــة الملحـــــة المتزايــــــدة لتحليــــــل دور 
ـــــــف  ـــــــز الاســـــــتقرار المـــــــالي والمصـــــــرفي مـــــــن خـــــــلال مختل ـــــــي تعزي البنـــــــك المركـــــــزي ف

ي لتحوطيـــــة الكليـــــة التـــــالاجـــــراءات والتعليمـــــات والمبـــــادرات التـــــي تعكســـــها السياســـــة ا
يتخــــذها البنـــــك المركــــزي ومـــــدى مســـــاهمتها فــــي تحقيـــــق اهدافـــــه المتعــــددة فـــــي تعزيـــــز 
ــــــي  مســــــتويات الاســــــتقرار المــــــالي والمصــــــرفي وتحســــــين المؤشــــــر النــــــوعي والكمــــــي الت
ـــــوءة لادوات الاقتصـــــاد الـــــوطني   ـــــة وكف ـــــة فعال ـــــق اســـــتدامة مالي ـــــي تحقي يســـــعى اليهـــــا ف

ــــــي يكــــــون فيهــــــا القطــــــاعوالنمــــــو المســــــتدام ا ويتمثــــــل الاســــــ ــــــة الت  تقرار المــــــالي بالحال
ــــــة  المــــــالي والمصــــــرفي قــــــادرا علــــــى التعامــــــل مــــــع المخــــــاطر النظاميــــــة وغيــــــر النظامي
ــــق  التــــي يتعــــرض لهــــا الاقتصــــاد الــــوطنى ممــــا يجعــــل النظــــام المــــالي قــــادرا علــــى تحقي

 الاستقرار في اداء وظائفه الاساسية.

 هدف البحث-1.2
ــــىيهــــدف البحــــث الــــى  ــــي فــــي الحــــد مــــن  التعــــرف عل توجهــــات البنــــك المركــــزي العراق

الاقتصــــــاد الــــــوطني مــــــن خــــــلال  يواجهـــــاالمخـــــاطر النظاميــــــة وغيــــــر النظاميــــــة التــــــي 
ــــــك المركــــــزي العراقــــــي فــــــي تعزيــــــز  سياســــــة احترازيــــــة كليــــــة والتعــــــرف علــــــى دور البن

 خلال مختلف اجراءاته ومبادراته. المالية منالاستقرار المالي والاستدامة 

 بحثفرضية ال-1.3
ــــــــي وسياســــــــية  ــــــــك المركــــــــزي العراق ــــــــق البحــــــــث مــــــــن فرضــــــــية ان توجهــــــــات البن ينطل

دورا مهمــــــا واساســــــيا فــــــي تعزيــــــز الاســــــتقرار  تلعــــــبالتحــــــوط الكليــــــة التــــــي يمارســــــها 
 المالي والاستدامة المالية في مختلف نشاطاته وقطاعات الاقتصاد العراقي.
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 Financial Stabilityالاستقرار المالي الثاني/ الجانب النظري/ المبحث  -2
 المالي رارمفهوم الاستق -2.1

يعني مفهوم الاستقرار المالي ان يكون النظام المالي بكافة مؤسساته الأساسية 
 القروض المختلفة وتسوية المدفوعات لا منحالمشمولة في تعبئة استخدام المدخرات و 

سيما في أوقات الازمات المالية والمخاطر الناتجة عن تدهور النظام المالي او 
ى الاستقرار المالي بهذا المعنى يعني العمل عل نأو المتولدة من القطاع الحقيقي. 

في المصر سلامة وقوة مكونات النظام المالي بما يدعم أداء السياسة النقدية والجهاز 
ا  كيلانالاقتصادي  العبدلي و والذي من شانه ان ينعكس ايجابياً على الاستقرار 

2019 ). 
ي مالي من وجهة نظر السلطات النقدية هو الحالة التالوعليه فان مفهوم الاستقرار 

يمكن للقطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص العمل على مواجهة 
ي امية وغير النظامية وانعكاس ذلك سلبياً على الواقع الحالالمخاطر المالية النظ

ة لذا تبرز الحاجة الى متابعة ومراقبا  وتطوره يوالمستقبلي لنمو الاقتصاد الوطن
ن ممؤشرات الاستقرار المالي المختلفة في الاقتصاد الوطني بما يمكن أ حاب القرار 

لتي ااجهة التطورات غير المرغوبة رسم السياسات المالية النقدية للفترة القادمة ومو 
 الاقتصادي.يمكن ان تحدث وتنعكس سلبا على الاستقرار 

 قديةيعد الاستقرار المالي أحد الأهداف الواجب تحقيقها وادامتها من قبل السلطة الن
 المتمثلة بالبنك المركزي جنب الى جنب مع استقرار متغيرات السياسة النقدية بما

لأدوات الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي يضمن أداء فعال وكفء 
على ا دار  2009لذا يعمل البنك المركزي العراقي ومنذ عام  المطلوب والمستدام.

ل عشر مؤشراً مصرفياً تتمث أحدمؤشرات الاستقرار المالي مستخدماً لتقارير سنوية 
ن نونيةا الائتمابالتالي  الموجوداتا المطلوباتا رؤوس الأموالا الاحتياطات القا

المصرفيا الودائع المصرفيةا الديون المتعثرةا أسعار الفائدةا كفاية راس المالا 
 (.الاستثمارات وأخيرا الكثافة المصرفية
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اذ  المالي االحالة التي يتم فيها ادامة الثقة في النظام  المالي: يمثل وعلية فإن الاستقرار
هناك أزمات مختلفة يمكن ان تهدد النظام المالي مما يؤدي الى حدوث اختلالات  نا

نظام ولابد من ا من فاعليةفان منع حدوث هذه الاختلالات تحد  ماليةا وبالتالي
  .مواجهتها

 إذاان النظام المالي يكون مستقرا  الى    (Schinasi, 2004, 8)ويرى اخرون مثل 
طر على تقييم المخاته وقدر  والمالية ع الموارد الاقتصاديةتيسير وتوزي فيعكس كفاءه 

 ساسيةفضلًا عن استمرار القدرة على أداء الوظائف الأ وكفواالمالية وادارتها بشكل فعال 
 هذه المخاطر. ظلفي 
 أهمية الاستقرار المالي -2.2

 (Financialinstability يالاسـتقرار المــالتبـرز اهميـة الاسـتقرار المـالي مــن حالـة عـدم 
عـدم القـدرة علـى مواجهـة و  المختلفـة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظاميوالمصـرفي نتيجـة تعرضـه للمخـاطر 

ى الازمات والصدمات غير المتوقعة فـي البيئـة الاقتصـادية والماليـة والتـي تـنعكس سـلباً علـ
الاســتقرار الاقتصــادي وتلحــق الأذى فــي الجهــود المبذولــة لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي 

 يشكل عام وعلى الاستقرار النقدي بشكل خاص.
 ضرورةوضوع الاستقرار المالي اذ أدركت الدول لذا برزت الحاجة الى الاهتمام بم

استخدام اليات تشتمل على حزمة من المعايير والمؤشرات التي يمكن استخدامها 
وكذلك العمل على تامين  حدوثهااللاستدلال على ظهور أزمات مالية والتعامل معها قبل 

او التقليل من  النظام المالي ضد المخاطر والأزمات غير المتوقعة بهدف تجنب حدوثها
 Financial يعكس حالة من عدم الاستقرارا مما  اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.

instability ) تتميز بتذبذب وتقلب أسعار الأ ول والدخول وتدهور أداء السوق التي
كفاية راس المال والتمويل بما النقدي والمالي وتذبذب كبير في أسعار الفائدة وعدم 

التوظيف وظهور حالة الكساد باً على معدلات الاستثمار ومستويات ينعكس سل
 الاقتصادي وظهور الازمات المالية والاقتصادية والمصرفية.

ويعد الاستقرار المالي شرط ضرورياً لتطور النظام المالي والاقتصادي ولاستقرار السياسة 
فضلًا عن دوره في تعزيز انتقال اثار السياسة النقدية الى القطاع للحكومةا المالية العامة 
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النقدي واستقرار الأسعار وتعزيز فرص الشمول المالي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي. 
لذا فان تحقيق الاستقرار المالي لا يقل أهمية عن الاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي 

النظام المالي العالمي والترابط الكبير بين مختلف  التطور الكبير الذي يحدث في ظلفي 
 الأنظمة المالية الدولية.

 مؤشرات الاستقرار المالي -2.3
من مدى الاستقرار المالي فانه لابد من استخدام مجموعة من المؤشرات  التحقق بهدف

 المالية التي تعكس الأوضاع المالية السائدة من الاقتصاد الوطني وتر د الاتجاهات
لى عمالي المستقبلية لتوجيهات الإنذار المبكر عن عدم الاستقرار المالي وقابلية النظام ال

ا والتي يجري التو ل من خلال ية الناجمة عنهامواجهة الازمات والمخاطر المال
استخدام مجموعة من النسب المالية المحددة لهذا الغرض والتي تعكس  ورة واضحة 

(  308ا  2016وشاملة عن اداء المؤسسة خلال مدة زمنية محددة  جدوع وجياس ا 
 -بلي: ومن هذه المؤشرات ما 

مثل ستقرار المؤسسات المالية التي تتسلامة وا والتي تعكسمؤشرات السلامة المالية  -1
والذي يشمل ستة من المؤشرات او المتغيرات التي تعكس ( camels بنظام تصنيف
 -وهي: السلامة المالية 

 .Capital and sequenceمؤشر كفاية راس المال  .أ
 .Assets qualityجودة الموجود بـ  .ب
 .Managementالإدارة -ج
 .Earningالربحية  العوائد( -د
 .Liquidityالسيولة -هـ
 .Sensitivity To Market Risksالحساسية من مخاطر السوق -و
مجمل النشاط  والتي تعكسمؤشرات الاقتصاد الكلية المرتبطة بالنظام المالي  -2

 الاقتصادي حيث ان لعدم الاستقرار المالي تداعيات على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل
ض النمو الاقتصاديا ميزان المدفوعاتا التضخم وأسعار الصرف وأسعار الفائدةا الإقرا

 وأسعار الأسهم ومؤشرات السوق المالي واثار انتقال العدوى.
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  قرار الماليسياسات التحوط الكلية والاست -2.4
Macro Prudential Policies and Financial Stability 

 

 السياسة الاحترازية الكلية -2.4.1
 تعرف السياسة الاحترازية الكلية بانها مجموعة من الأدوات التي تستخدمها السلطات

 وضمان الاستقرار( Systematic Risk  الرقابية للتخفيف من حدة المخاطر النظامية
والتأثير ومراقبة العمليات المصرفية لضمان سلامتها ا وهي بذلك تختلف عن المالي 

والمؤسسات  التي تمارسها الشركات (Micro prudential  سياسات التحوط الجزئية
 كن كلل، وعلى الرغم من تشابه بعض الأدوات التي تستخدمها كلا السياستين  الفردية

التحوطية الجزئية تركز على استقرار  وسائل واتجاهات مختلفة ا فالسياسة منهما
المؤسسات المالية بشكل منفرد   جزئي( في حين تركز السياسة التحوطية الكلية على 

 الاستقرار في النظام المالي ككل وعلى مستوى الاقتصاد القومي للبلد .

 ان الإطار العام للسياسة الاحترازية الكلية يبنى على ثلاث مرتكزات أساسية هي:
 ( المرتكزات الاساسية للسياسة الاحترازية الكلية1الشكل)

 المخطط: من عمل الباحثين
لمنع حدوث الازمات والمخاطر النظامية او   (instruments حيث تستخدم الأدوات 

شدتهاا التقليل من حدتها في حين تساعد المؤشرات في تحديد مستوى المخاطر وتقييم 
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وسطية تتمثل في تقليص الاعتماد على الائتمان  اما الأهداف فتنقسم الى اهداف
والتقليل من مخاطر عدم توافق اجال الأ ول والمطلوبات وأخرى اهداف نهائية تتمثل 

 .(Krishnamurti & Lee, 2014,20) في تحقيق الاستقرار المالي للنظام المالي
اما المؤشرات هي نسبة القرض للقيمة ونسبة الدين للدخل وفجوة الائتمان للناتج 

 (.4ا 2018 عمارا 
 قام  ندوق النقد الدولي بتطوير مؤشرات 2008وبعد الازمة المالية العالمية عام 

ن ار االسياسة الاحترازية الكلية لتعكس اهتماماً اكثر للقضايا المالية الكلية باعتب
تقرار الاس الاحترازية الجزئية ورغم أهميتها الا انها لم تعد كافية لتحقيق حالةالسياسات 

رها عتباالمالي في الاقتصاد وعليه فقد زاد الاهتمام بالقضايا الكلية للنظام المالي با
لية الشرط الكافي التكميلي لتحقيق الاستقرار المالي وسلامة النظام والمؤسسات الما

الي الم سياسة الاحترازية الكلية حيث تهتم بالتوازن العام للقطاعوهذا ما تؤكد عليه ال
 لمخاطر من قبل المؤسسات المالية الكليةل طوعلى  سلوك القطيع( وكذلك على التحو 

(Osiuiski, et al 2013 p7)   ان نجاح السياسة الاحترازية الكلية في تحقيقا 
يتطلب توفير بيئة مؤسساتية  هدفها النهائي المتمثل في تحقيق الاستقرار المالي

ة الجهات الرقابية على النظام المالي وكذلك على طبيعة المرحل وتعاون بينمتطورة 
التي يمر بها الاقتصاد حيث ينعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي وعلى 

  .الاقتراض والانفاق
 دي شاط الاقتصاآلية ) قنوات ( انتقال السياسة الاحترازية الكلية إلى الن -2.4.2

يمكن ان تؤثر على النشاط والنمو الاقتصادي من خلال ان السياسة الاحترازية الكلية 
ومنع الازمات المصرفية (  (systematic riskدورها في تقليل المخاطر النظامية 
 .وضمان سلامة النظام المالي واستقراره

وتشير الدراسات الاقتصادية والمصرفية الى انه يمكن تقسيم اليات وأدوات انتقال 
على جوانب  رهاالسياسة الاحترازية الكلية الى القطاع المالي والمصرفي من خلال تأثي

سوق الائتمان المصرفي أي جانب الطلب على الائتمان وجانب العرض على 
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ا بمعنى أدوات لها علاقة بالمقترض  (Dhal, S.Ansari, J. 2011,11)الائتمان 
 وأخرى تستهدف المؤسسات المالية وكما يلي:

 أدوات لها علاقة بالمقترض -1
مما لاشك فيه ان القروض بنحو عام تقدم من لدن مؤسسات مالية متخصصة الى 
غية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وزبائنها سواء كانوا اشخاص طبيعيين او معنويين 

نمية الاقتصادية المستدامة ضمن شروط وضوابط وسياسة ائتمانية محددة تحقيق الت
( ا ومن هذا المنطلق فان الادوات التي لها علاقة  203ا  2016 جياس ا 
عبر التحكم بالسياسة تهدف الى تحديد وتقييد الطلب على الائتمان  بالمقترض
و نسبة الدين الى من خلال فرض حدود على نسبة القرض لقيمة الأ ل االائتمانية 

 الدخل وتهدف هذه الأدوات الى دعم المقترضين  القطاع العائلي(
 أدوات لها علاقة بالمؤسسات المالية -2

ـــــــى عـــــــرض  مـــــــنح(  ـــــــدرة المصـــــــارف عل ـــــــد ق حيـــــــث تهـــــــدف هـــــــذه الأدوات الـــــــى تحدي
الائتمـــــان مــــــن خـــــلال الاعتمــــــاد علـــــى عــــــدد مـــــن أدوات السياســــــة الاحترازيـــــة الكليــــــة 

اس المــــــــال المعـــــــــاكس للــــــــدورة الاقتصـــــــــادية ونســــــــبة الرافعـــــــــة المتمثلــــــــة بمتطلبـــــــــات ر 
 وقيـــــود علـــــى القـــــروض بالعملـــــة الأجنبيـــــة وغيرهـــــا ”financial leverage“الماليـــــة 

ـــــــل خســـــــائر  ـــــــث يكـــــــون الهـــــــدف الأساســـــــي منهـــــــا دعـــــــم ســـــــلامة المصـــــــارف مقاب حي
ـــــب الائتمـــــان المحتملـــــة.  ان هـــــذه الأدوات الســـــابقة تتفاعـــــل مـــــع جانـــــب العـــــرض والطل

ســــوق الائتمــــان المصــــرفي وبمــــا ينســــجم مـــــع فــــي بهــــدف تحقيــــق تــــوازن  فــــي الســــوق 
ـــــــــــــ ـــــــــــــي( cycles economy   )ة ـالـــــــــــــدورات الاقتصادي ـــــــــــــي  الت يمكـــــــــــــن ان تســـــــــــــود ف

  . )قتصادلاا
كمـــــا تشـــــير الدراســـــات ايضـــــاً الـــــى نـــــوع اخـــــر مـــــن تقيـــــيم قنـــــوات انتقـــــال اثـــــار السياســـــة 

علـــــى أســـــاس طبيعـــــة إدارة التعامــــــل  الاقتصـــــاديية الـــــى النشـــــاط ـــــــــــــــــــــــــالاحترازيـــــة الكل
ــــي  مــــع المخــــاطر و تجنبهــــا  ـــــة المــــؤثرة ف ـــــن الخطــــوات الرئيســــــــــــــ لكــــون هــــذه تعــــد مـــــــــــــــــ

ـــــة مـــــنح الائتمـــــان خا ـــــة والنشـــــاط ا ا ( 66ا  2021لمصـــــرفي عامـــــة  جيـــــاس ا عملي
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ــــــد لنــــــا مــــــن  ان نشــــــير الــــــى ضــــــرورة وضــــــع اليــــــة خا ــــــة لادا ــــــا لاب رة المخــــــاطر وهن
 (Scinchez Rohu 2016)  -يلي: وكما والتحوط لها 

 خلال السيطرة وذلك من ”risk reducing“ وتجنبهاآلية تقليل المخاطر النظامية  -1
ي منح مثل الافراط ف يالاستقرار المالعلى مكونات المخاطر المالية النظامية التي تهدد 

 عروارتفاع سللمصارف  ”financial leverage“زيادة الرفع المالي و الائتمان المصرفي 
 الأ ول التي من شانها ان تجعل النظام المالي نفسه مصدراً للازمة. 

ان أدوات  " حيث ”risk bearingوتحملها آليات القدرة على امتصاص الصدمة  -2
 إثرالاقتصاد على امتصاص  وتدعم قدرةالسياسة الاحترازية الكلية يمكن لها ان تزيد 

ت فمثلًا معدا االسلبية وهي وسيلة فعالة للتعامل مع المخاطر وتقليل اثارهاالصدمات 
تزيد من قدرة المصارف على امتصاص اثر الصدمات و تساعد  وراس المالالسيولة 

 على الاستمرار في أداء وظائفها اثناء الصدمة.
ى الكلية الوهناك ادوات او الية أخرى يمكن لانتقال اثار أدوات السياسة الاحترازية 

حسب القناة الوسطية التي تؤثر من خلالها الأدوات على نشاط  ارفقتصاد والمصلاا
 -يلي: الاقتصاد الحقيقي وكما و وسلامة المصارف 
 ( ادوات انتقال ادوات السياسة الاحترازية الى المصارف2الشكل)

 
 المخطط: من عمل الباحثين
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 الأدوات التي تستهدف راس المال -1
ان نجاح السياسة الاحترازية الكلية في ضمان سلامة و مرونة الجهاز المصرفي 
تعتمد في احد جوانبها المهمة على ضمان سلامة مال المصارف او الجهاز المصرفي 

 مثل:تستهدف راس المال  لأدواتو ذلك من خلال اعتمادها 
 counterspy calico capital bufferمصدات راس المال المعاكس للدورة  -أ
 sectorial capital requirementمتطلبات راس المال القطاعي  -ب
 dynamic provisionsالمخططات الديناميكية  -ت

م ويتلاءان استخدام مثل هذه الأدوات يجب ان يكون بفاعلية وتقنيين محددين يتماشى 
عن طريق السيطرة على هوامش  والمخصصات الأخرى المال  وطبيعة راسحجم  مع

مال جديد وتقليل الاحتفاظ  وا دار راسالإقراض وتخفيض العوائد للمساهمين 
بالأموال. ان مثل هذه الادوات انما تستهدف جوانب العرض والطلب على الائتمان 

 فزيادة راس المال ستزيد من كلفة اقراض المصارف لقطاع معين مما والسيطرة عليها
 فاض كبير في نشاط ذلك القطاع.يؤدي الى انخ

لى ان ( مثلًا ا2010تقاريرها   أحدوقد إشارة تقارير لجنة بازل للرقابة المصرفية في 
 يؤدي الى انخفاض احتمالية المخاطر النظامية %1زيادة متطلبات راس المال بنسبة 

الوقت يقلل من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأمد  ( وفي نفس%30-20بنسبة  
 أساس.%( نقطة 20-2بمقدار   وانكماش الإقراض %1الطويل بنسبة 

 لسيولةالأدوات التي تستهدف ا -2
ة و هناك العديد من أدوات السياسة الاحترازية التي يمكن من خلالها استهداف السيول

 التعامل معها بهدف تعزيز الاستقرار المالي و الاقتصادي و ذلك من خلال التأثير
 -الاتية: على المؤشرات 

  Liquidity Coverage's Ratio ( LCR)نسبة تغطية السيولة  -أ
  Net Sustainable Finance Ratio (NSFR)نسبة  افي التمويل المستقر  -ب



 

 

              
 

 

 

 

 44  
 

 2024لسنة  يلولأ-عشر   خامسلعدد الا  -الرابع   المجلد -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية 

 

-The marginal Requirements are Counter. المتطلبات الحدية المعاكسة للدورة-ج

Cyclical 

 Legal Reserve Ratio نسبة الاحتياطي القانوني.-د
مان ن يقلل الائتان انتقال اثار هذه الأدوات للسياسة الاحترازية الكلية من شانه ا

المطلوب وضبط الدورة المالية والتأثير على النشاط الاقتصادي ويعتمد ذلك على 
 سلوك وقدرة المصارف بالاحتفاظ بالسيولة المناسبة. ان الاحتفاظ بمستوى او معدل

مع حجم وطبيعة نشاط الوحدات الاقتصادية والمصارف  وكفء يتناسبسيولة مناسب 
 في التعامل مع المخاطر الناجمة عن السيولة ويقلل من يعد امر ضرورياً ومهماً 

احتمال انتقال العدوى للمصارف الأخرى ويعزز سلامة ومرونة القطاع المالي. في 
ر لاثاحين عدم الاحتفاظ بالسيولة الكافية او القليلة غير الكافية يمكن ان يزيد من ا

الموجودات السائلة  السلبية للازمات والمخاطر عند حدوثها ويزيد من تكاليف
(liquidation of assets) الأدوات المستخدمة في هذا المجال والتي تؤثر  ومن

 -على السيولة وتستهدفها هي:
 الاعتماد على التمويل المضمون بدلًا من التمويل غير المضمون. -أ
 الاعتماد على تمويل طويل الاجل بدلًا من التمويل قصير الاجل. -ب
 من الأ ول غير السائلة. أكثرالاعتماد على الا ول السائل -ج
 تقليل اجال القروض وزيادة استخدام القروض ذات الاجل القصير.-د

ج وقد إشارة الدراسات والتقارير ان تطبيق نسبة  افي التمويل المستقر يقلل النات
في حين تطبيق نسبة تغطية السيولة يقلل الناتج  %0.08المحلي الإجمالي بنسبة 
 . %0.8المحلي الإجمالي بحدود 

 الأدوات التي تستهدف الأصول -2.4.3
ـــــــث تســـــــتهدف هـــــــذه الأدوات كميـــــــة المعـــــــروض والمطلـــــــوب مـــــــن الائتمـــــــان مـــــــن  حي
ـــــــى جانـــــــب العـــــــرض  ـــــــب  المقتـــــــرض( وعل ـــــــى جانـــــــب الطل خـــــــلال تشـــــــديد القيـــــــود عل

ـــــي ســـــوق الائتمـــــان المصـــــرفي  ـــــروض الـــــى المقرضـــــين( ف ـــــث تســـــتهدف نســـــبة الق  حي
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خل داو نســبة الــدين الــى الــ (LTV  Loan to Value) قيمــة الأ ــولالقيمــة  
(DTI  Debt to Income ) . 

والسيطرة على دورة  ومرونة الجهاز المصرفيان مثل هذه الأدوات تهدف الى سلامة 
 وض منن احتمال التغير للقر وتقلل مالائتمان باعتبارها أدوات معاكسة للدورة المالية 

المقرضين على الاحتفاظ  واجبار  (LTV)و  (DTI)خلال فرض قيود على 
على امتصاص الصدمات السلبية التي يتعرضون لها  بمصدات عالية القيمة قادرة

ويقلل من عمليات الرفع المالي للمقترضين ويقلل من احتمالية التعثر في تسديد 
 القروض.
ً الى انالدراسات  إشارةفقد    LTVو  DTIفرض قيود على نسبة  والتقارير ايضا

ارات ويقلل من يقلل من حساسية الافراد  المقترضين( لسلامة الدخل وأسعار العق
 .%2-1الائتمان الحقيقي بمقدار 

 والمالية بين السياسية الاحترازية الكلية والسياسة النقدية العلاقة -2.4.4
الاقتصادي الكلي المالي و تلعب السياسة الاحترازية الكلية دوراً مهماً في دعم الاستقرار 

الاقتصاد الأخرى. ويتحقق هذا الدور من خلال العلاقة  انشطةمن خلال تفاعلها مع 
ان التفاعل بين السياستين النقدية والسياسة الحقيقي. القوية مع القطاع المالي والقطاع 

الاحترازية الكلية يتضح من ان كلا السياستين تستهدفان حجم واتجاه السوق من قبل 
للاستقرار المالي انما جاء  وسيلةالائتمان كالمصارف المطالبة له وان التركيز على 

منح الائتمان يسبب الازمات المصرفية وهي  فيمن حقيقة ان الزيادة المفرطة 
 االمصدر الرئيسي لعدم الاستقرار المالي. وفي الأوقات الطبيعية فان كلا السياستين

تشارك احداهما الأخرى في تحقيق ا  (السياسة الاحترازية الكلية والسياسة النقدية 
 للسياستيناأهدافها المتمثلة بالاستقرار العام والاستقرار المالي وتعكس الدور التكاملي 

وبالتالي فان تطبيق أدوات السياستين التحوطية والنقدية يتطلب المزيد من الاهتمام 
يق الأهداف والتفاعل لضمان توجيها نحو الأهداف المرغوبة وتحييد تعارضها في تحق

المذكورة حيث تؤدي الإجراءات الانكماشية للسياسيين الى دخول الاقتصاد في حالة 
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 Radi & others)ركود اقتصادي وبالتالي يوجد تعارض في تطبيق السياستين معاً 

,2023,597 ). 
ومن جانب اخر فان مصدر عدم الاستقرار المالي يحدد طبيعة التكامل والتعاون او 

 هو فاذا كان مصدر عدم الاستقرار مثلاً والاحترازيةا السياستين النقدية التعارض بين 
زية زيادة الائتمان لقطاع معين  مثل القطاع العقاري( مقدماً تكون السياسة الاحترا

ا فعالية من السياسة النقدية في تحليل ذلك الائتمان من خلال ادواته أكثرالكلية 
 .(DTI)و  (LTV)نسبة القيمة الى القرض المتحصلة التي تستهدف الائتمان مثل 

ار ستقر اما على السياسة الاحترازية الكلية والسياسة المالية ستأثر وعلى الرغم من الا
 المالي هو ليس هدف لها. 

خلق امكانية التعامل مع  ان بعض أدوات السياسة المالية يكون لها تأثير مهم على
 اية ى امتصاص اثارها غير المتوقعة والسلبالمخاطر النظامية وقدرة النظام المالي عل

كون ة سيوبالتالي فان أي تقارب وتكامل بين السياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلي
ة ان إمكاني المصرفية.لها اثر بالغ على تقليل من احتمالية حدوث الازمات المالية 

 ونسبة sustainability Financialالمحافظة على الاستدامة المالية  فيالحكومة 
ت ياساالعجز المتحققة يقلل فعلًا من المخاطر النظامية التي تتعامل معها وتديرها الس
 كومةالاحترازية الكلية مما يعزز الترابط والتكامل بين السلامة المالية العامة للح
ة اومى مقوالاستقرار المالي حيث ان زيادة الدين العام يقلل من قدرة السياسة المالية عل

الصدمات ويضع ضغوط إضافية على السياسات الاقتصادية الخرى لذلك فان نسبة 
أ بحت من المتغيرات المهمة ليتم تقييم المخاطر النظامية  (GDP)الدين العام 

 للحكومة وارتفاع النسبة المذكورة لها واثارها السلبية.
الية والسياسة على هذا الأساس توجد علاقة تكاملية وتبادلية بين السياستين الم

 يلي:الاحترازية الكلية يمكن توضيحها من خلال ما 
ز ل عجالسياسة المالية والاستدامة المالية داعماً للاستقرار المالي من خلال تقلي -1

 على الاستدامة المالية العامة. ظالموازنة العامة والحفا
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 المالي.السياسة المالية غير النفطية تكون اداة لعدم الاستقرار  -2
 الاستقرار المالي يكون داعماً للسياسة المالية من خلال العمل على المحافظة -3

على فضاء مالي سليم ومستقر عن طريق الاقتصاد ونسبة كفاية راس المال المالية 
 وتقليل الرفع المالي ونسبة القروض المتغيرة.

 قليلعدم الاستقرار المالي سبباً لتدهور السياسة المالية حيث يعمل ذلك على ت -4
منح الائتمان وهذا يؤدي الى انكماش الطلب والنشاط الاقتصادي مما يخلق ضغوط 

الى  والدين العام الداخلي كالضرائبعلى السياسة المالية من خلال ادواتها المختلفة 
مستويات اعلى من المستويات المرغوبة مما يزيد من مخاطر الائتمان السياسي 

 للدول.
 اليالبنك المركزي في تعزيز الاستقرار الم توجهات /المبحث الثالث -3

The Central Bank Orientation for Enhancing Financial 

Stability 

 الجهاز المصرفي العراقي -3.1
 المؤسسة الرسمية 2004( لسنة 56يعتبر البنك المركزي العراقي بموجب قانون رقم  

 المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في العراق بكل مؤسساته بهدف الحفاظ
 والوظيفية بهدفعلى استقرار النظام المالي من خلال مختلف ادواته النقدية منها 

ي لوساطة المالية والسعي الى تعميق النمو المالتوجيه الائتمان المصرفي بتقوية ا
 والتطوير الشمولي المالي والاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد العراقي.

ومن هنا تبدأ العلاقة الوثيقة بين البنك المركزي العراقي والمصارف المختلفة وتؤشر 
قرار المالي بما طبيعة العلاقة والدور الذي يؤديه الجهاز المصرفي في تطوير الاست

يحقق تطلعات واهداف البنك المركزي. ويبرز دور البنك المركزي العراقي من خلال 
ادواته المختلفة الكمية والنقدية والوظيفية النوعية في الرقابة على الار دة الاجنبية 
واستقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم وعن طريق ايضا الشروط 

فرضها على قواعد منح الائتمان المصرف وتوجيهه بشكل يساهم في والتعليمات التي ي
تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتقليل الاثار السلبية الناجمة عن المخاطر 
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النظامية وغير النظامية التي يمكن ان تواجهها الائتمان المصرفي وضمن سياسة 
 تحوط كلية فعالة.

( مصرفا وتشكل 73في العراقي عدد وقد بلغ عدد المصارف في جهاز المصر 
( مصرفا اهليا 66حيث بلغ عددها   %91المصارف الاهلية  الخا ة( منها نسبة 

وقد بلغ مجموع موجودات الجهاز  ومتخصصة.( مصارف حكومية تجارية 7مقابل  
وتشكل  2020( ترليون دينار عراقي عام 139المصرف العراقي ككل بحدود  

ا في حين بلغ حجم الودائع بحدود %21.5ة فيها نسبة موجودات المصارف الاهلي
موال في الجهاز المصرفي العراقي بحدود لاكما بلغت رؤوس ا دينارا( ترليون 85 
وبلغ حجم الائتمان  %76ترليون دينار شكلت المصارف الاهلية  الخا ة( نسبة  17

 . %66ترليون دينار يشكل الائتمان النقدي منه نسبة  76المصرفي 
 سياسات التحوط الكلية للبنك المركزي  -3.2

دوراً مهماً في تطور الاستقرار العراقي تلعب السياسة التحوطية الكلية للبنك المركزي 
من خلال إمكانية التعامل مع المخاطر النظامية وتقليل  والمصرفي وثباتهالمالي 

 والخدمات المصرفيةان تحدث في العمليات  والتي يمكنالاثار السلبية المترتبة عليها 
 وأثرها فيمع المخاطر النظامية  اداه للتعاملكونها  ومن خلالفي الاقتصاد الوطني 

 Alamgir) تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية في التعامل مع المخاطر غير النظامية

& others ,2016 ,20) . 
ة رسم السياسة ويعتبر البنك المركزي العراقي اعلى سلطة نقدية في البلد يتولى مسؤولي

النقدية وإدارة عرض النقود وا دارها حيث تعد السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي 
احد الاركان الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية للبلد يقع على عاتقها ومن خلال 
مختلف ادواتها مهمة التحكم في عرض النقود وتحديد أسعار الصرف للعملات 

قدية وكذلك التحكم في شروط وضوابط فتح الاتمان بما يحق اهداف وا دار العملة الن
 السياسة النقدية وتحقق الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات التضخم واستقرار
الأسعار وكذلك توازن ميزات المدفوعات وتحقيق النمو المتوازن في مختلف قطاعات 
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فالبنك تقرار المالي والاستدامة المالية والتي تخدم في النهاية تعزيز الاس يقتصاد الوطنلاا
 . المركزي هو بنك البنوك 

 هدافهيستخدم البنك المركزي العراقي العديد من الأدوات والإجراءات النقدية في تحديد أ 
ن المحددة أي مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية وضمن مختلف قنوات البلاغ الائتما

فة تقرار المالي وبناء قاعدة تنمية مستدامة في كاالنقدي و مما يساهم في تطوير الاس
 مجالات وقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة وعلى هذا الأساس كان لزاماً على البنك
 ديداً المركزي العراقي الانفتاح على النظام المالي العالمي والاندماج حيث يمثل ذلك تح

نك رس البويما المالي.المالي والشمول جديداً وتوجهاً جديداً مهماً له في تعزيز الاستقرار 
 متعددة وهي:المركزي العراقي دوره من خلال الأدوات المصرفية الكمية وأخرى نوعية 

 الأدوات الكمية للبنك المركزي  -1
الية التي تؤشر فاعلية وكفاءة الصيرفة الم والوسائلويتمثل ذلك في مجموعة من الأدوات 

والائتمان المصرفي على نحو خاص ا اي بعبارة وتؤثر في حجم النقد على نحو عام و 
 ا 2016اخرى تستهف التاثير في الكمية النقدية الاجمالية المعروضة   جياس ومحمد ا 

384 ). 
سياسة إعادة سعر الخصم حيث تستخدم للتأثير في حجم الائتمان المصرفي الذي  .أ

رف ويعالسوقا سائد في تقدمه المصارف التجارية للاقتصاد والتأثير على سعر الفائدة ال
ية سعر معدل إعادة الخصم على انه السعر الذي يقدم به البنك المركزي الأوراق التجار 
 هللمصارف التجارية او الذي يعيد به خصم الأوراق التي سبق وان قدمها البنك لعملائ

 من المستثمرين.
يق رقمية عن طر سياسة السوق المفتوحة للرقابة على الائتمان والتحكم في القاعدة ال .ب

ي الحكومية لتمويل مشاريع حكومية جديدة حيث يقوم البنك المركز  وبيع السنداتا دار 
وخا ة  والأوراق التجارية والاذونات الحكوميةبعمليات الشراء او البيع المباشر للسندات 

 المالية الحكومية. الأوراق
من المصارف  ي يتطلبوالتالتحكم في نسبة  معدل( الاحتياطي القانوني اللازم ج. 

منها من الاكثر فاعلية التي يمارسها البنك  وبالسيولة القانونية الاحتفاظ بهاالتجارية 
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تؤشر الرقابة على الائتمان. ويقصد بمعدل الاحتياط القانوني النسبة التي المركزي والتي 
ي ويحتفظ يفرضها البنك المركزي على ودائع البنوك التجارية حيث يقتطعها البنك المركز 

 بها.
 الأدوات النوعية للبنك المركزي العراقي. 2

ية اما الأدوات النوعية للبنك المركزي العراقي فهي التي يطلق عليها بالأدوات النقد
 تطبيقهالاقتصادية حقيقة تؤشر  والتيالمباشرة مكملة للأدوات النقدية الكمية غير المباشرة 

لى عالنقدي نحو قضايا اقتصادية معينة والرقابة وتمثل أدوات تستخدم لتوجيه الائتمان 
لقوة الأر دة النقدية الأجنبية و المحافظة على استقرار سعر الصرف للعملة المحلية و ا

الشرائية والسيطرة على معدلات التضخم وكذلك تحديد اليات وتعليمات منح الائتمان 
عات الاقتصاد وتقليل وتوجيهه بشكل يساهم في تنمية مستدامة متوازية لمختلف قطا

 تحديدو المخاطر المالية النظامية وغير النظامية التي يمكن ان يواجها الائتمان المصرفي 
نسب للسيولة من اجمالي المودعين لضمان استردادها دون مخاطر كبيرة ومن هذه 

 -السياسات و الاليات النوعية التي يتبعها البنك المركزي التالي:
 ية للبنك المركزي ( ادوات النوع2الشكل)

 
 المخطط: من عمل الباحثين استنادا الى الدراسة النظرية

.  سياسة تأخير القروض. 1

وض السياسة الاقتصادية للقر. 2

.  الائتمان الاستهلاكيتنظيم. 3

الضمان المطلوبة هوامش. 4
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 الي في تطوير الاستقرار الم مبادرات البنك المركزي العراقيسياسات و  -3.3
في حساباته هو تعزيز  والتي يضعهامن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي 

 Financial depthوكذلك العمق المالي    Financial inclusionsالمالي  الشمول
واثار نظراً لأهميتها الكبيرة في تعزيز الاستقرار المالي في العراق ومما لها من أهمية  

 وتقليل نسبالدخول  وعدالة توزيعتعزيز النمو الاقتصادي في  وأهمية كبيرة إيجابية
الاهتمام بالشمول المالي  من العمليات المصرفية. وقد ازداد والافراد المستفيدينالبطالة 

وعالم المجتمعات المبنية على المعرفة  والصيرفة الرقميةمع زيادة التطور التكنولوجي 
لارتباط الافراد بها وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات والتعليمات والمبادرات 

والسبب يعزى لكون مؤشرات الشمول المالي ا بحت   المركز والمالية للبنكالمعنوية 
بعدا هاما ورئيسا ومحوريا في استراتيجيات التنمية المستدامة الشاملة   محمد ا  تمثل

 .(  88ا  2024سليمان والعبدلي ا 
وع ومن بين الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي تبني مشر 

الشمول المالي لبداية اقتصاد جديد والذي يحسن الشمول المالي بشكل مستدام 
 ماليالشراكة مع وزارة التخطيط وبالتعاون مع  ندوق النقد العربي لتعزيز الشمول الب

 يجيةفي الدول العربية و للاستفادة من الخبرات المقدمة من قبلهم وشركاتهم الاسترات
تنمية والوكالة الألمانية لل  (AFI)الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي  كالبنك
وذلك بهدف تطوير القطاع المصرفي و جذب المدخرات الى داخل  (GIZ)الدولية 

كما قام البنك المركزي بعدد من ا القطاع المصرفي وحفظ حجم الخدمة المالية 
بيرة مثل مبادرة المشاريع الك 2015عام  فيالمبادرات لتعزيز ودعم الاستقرار المالي 

 2016اطلقها البنك عام والمتوسطة والصغيرة وكذلك عملية توطين الرواتب التي 
ل والتي تلزم جميع موظفين الانضمام الى الجهاز المصرفي بما يسهم في تعزيز وتفعي

كما قام البنك المركزي بأطلاق مبادرة خصصت الى ا سياسات البنك المركزي 
لأجل دعم الخدمات المالية   (ATM)المصارف بهدف شراء أجهزة الصراف الالي 

 . 2021لك مبادرة دعم الطاقة المتجددة عام وكذ 2020وتطويرها عام 
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سطة ضمن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتو  للأفرادو قد بلغ حجم القرض المقدم 
( مليار دولار و 80  2019و ليصبح في عام  2015( مليار دينار عام 6بحدود  

بنسبة ( 2019-2015مليار دولار خلال الفترة بين   145ليبلغ مجموع ما تم  رفه 
ون ( واحد ترلي1من ا ل المبلغ الموجود في البنك المركزي العراقي والبالغ   14,5%

ن ا( ترليون دينار لتمويل المشاريع  الكبيرة بعد 5دينار كما خصص البنك المركزي  
وبنسبة فائدة منخفضة لينعكس ذلك ايجاباً على  2019( ترليون عام 1خصص مبلغ  

 وقد كانتوتقليل نسبة البطالة و توفير فرص العمل.  عملية التنمية الاقتصادية
 %55فقد حصل على  يالأموال الى  ندوق الإسكان العراق هالحصة الكبرى من هذ

حيث  %37من مجموع هذه الأموال في حين كانت حصة المصرف العراقي بحدود 
 .ترليون دينار (5,5تطلب الامر زيادة حجم المبادرة الى  

زيز و الإجراءات التي قام بها البنك المركزي أسهمت وتساهم في تعان هذه المبادرات 
و الشمول المالي في العراق وعززت من الاستقرار المالي للارتباط الكبير بين النم
تلك المالي والاستقرار المالي حيث تشترط هذه المبادرات على المستفيدين منها ان يم

ف على الكثير من الحسابات للأفراد المستفيد حساباً مصرفياً وهذا يساعد المصار 
 لأجل إتمام معاملات الإفادة من هذه المبادرات و القروض الممنوحة حيث توسع حجم
 التعامل الرقمي داخل الاقتصاد وساهم في تخفيض وتقليص تكاليف العمليات المالية
المصرفية وخلق جو التنافس الامن بين المصارف باتجاه تقديم افضل الخدمات 

 لية والمصرفية .الما
ونيا لوطن وهو نظام تحويل الأموال الكتر لنظام القسم  بأنشاءكما قام البنك المركزي 

بين المصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني من خلال نقاط البيع حيث يمكن 
 لحامل البطاقة الائتمانية اجراء عمليات السحب المالي وعمليات الشراء بين فروع

وبما يساهم في تخفيض كلف الخدمات المالية التي تقدمها  المصارف المختلفة
المصارف للزبائن وملائمتها لجميع فئات وافراد المجتمع حيث بلغ عدد الموظفين 

 المشاركين في هذا النظام بحدود أربعة مليون مشترك. 
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ستقرار التحديات التي يواجها البنك المركزي العراقي في الحفاظ على الا -3.4
 المالي:

الي يواجه البنك المركزي العراقي العديد من التحديات في الحفاظ على الاستقرار الم
في البلاد. وتتراوح هذه التحديات من عدم الاستقرار السياسي إلى الانكماش 
 الاقتصاديا وهي تعيق جهود البنك لإبقاء اقتصاد البلاد على مسار ثابت. ومن اهم

ا مي العراقي في الحفاظ على الاستقرار المالي التحديات التي يواجها البنك المركز 
  يلي:

البنك المركزي  التحديات الرئيسية التي تواجه أحد :عدم الاستقرار السياسي-1
منذ عقودا وكان لذلك تأثير العراقي حيث يعاني العراق من الاضطرابات السياسية 

كبير على اقتصاد البلاد. إن التغييرات المستمرة في الحكومة وغياب الإرادة السياسية 
لتنفيذ الإ لاحات الاقتصادية جعلت من الصعب على البنك المركزي الحفاظ على 
الاستقرار المالي ا وأدى عدم الاستقرار هذا أيضاً إلى نقص الاستثمار الأجنبيا مما 

 .أدى إلى تفاقم الوضع
التحدي الآخر الذي يواجه البنك المركزي العراقي هو الفساد. وكان له  :لفسادا -2

تأثير سلبي على اقتصاد البلاد. ويحاول البنك المركزي مكافحة الفساد من خلال 
تطبيق لوائح وآليات مراقبة  ارمةا لكن التقدم كان بطيئا. كما أن الافتقار إلى 

تتبع تدفق  المعاملات الحكومية جعل من الصعب على البنك المركزي  الشفافية في
 في البلاد الأموال

يعد الشمول المالي تحدياً آخر يواجه البنك المركزي  :الافتقار إلى الشمول المالي -3
إن نسبة كبيرة من السكان في العراق ليس لديهم حسابات مصرفيةا مما العراقي. 

وهذا النقص في الشمول  .الو ول إلى الخدمات المالية يعني أنهم لا يستطيعون 
كزي تنفيذ السياسات النقدية التي يمكن أن المالي جعل من الصعب على البنك المر 

الشمول المالي من  تعود بالنفع على جميع السكان. ويعمل البنك المركزي على تعزيز
 .مختلفةا لكن التقدم كان بطيئا خلال مبادرات

https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84--%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84--%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
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 ومن المهم أن تعمل الحكومة بشكل وثيق مع البنك المركزي لتنفيذ الإ لاحات التي
 .أن تساعد في مواجهة هذه التحديات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاديمكن 

 توصيات:ال و الاستنتاجات المبحث الرابع/ -4
 الاستنتاجات: -4.1
دي النقيلعب البنك المركزي العراقي دورا مهما اساسيا في تعزيز الاستقرار المالي و  -1

 اريةفي الاقتصاد العراقي من خلال مختلف ادواته الكمية والنوعية ومبادراته الاستثم
 تصاديةيعزز مسيرة التنمية الاق وبما والكبيرةاالمختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 في الاقتصاد العراقي والسيطرة على معدلات التضخم السائدة. والاستدامة المالية
في  سياسات التحوط الكلية التي يمارسها البنك المركزي العراقي دورا مهماللكان  -2

ن يل مالمخاطر النظامية التي تسود في الاقتصاد العراقي والعالمي والتقل ىالسيطرة عل
ي  لنقدالاثار السلبية المترتبة عليها والدورات الاقتصادية وبما يعزز من الاستقرار ا

ل مع لحكومية والاهلية في التعامالية وتعزيز قدرة المصارف اوالمالي والاستدامة الم
مية من خلال مجموعة من الضوابط والتعليمات التي المخاطر النظامية وغير النظا

تحكم عرض النقود وضوابط منح الائتمان المصرفي والسيطرة على معدلات الاسعار 
للسلع والخدمات واسعار الصرف الدينار العراقي وتوازن بين المدفوعات والنمو 

 المتوازن المستدام.
رف عليه البنك المركزي بلغ عدد المصارف في جهاز المصرفي العراقي الذي يش -3

( وبلغ مجموع 91( مصرفا تشكل المصارف الاهلية منها نسبة  73بحدود  
وتشكل موجودات المصارف  2020دينار عراقي عام  ترليون ( 139موجوداتها  

 .%22الاهلية منها نسبة 
ا در البنك المركزي العراقي مجموعة من المبادرات الاستثمارية لمختلف مشاريع  -4

الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومشروع الشمول المالي لبداية التنمية 
اقتصادية جديدة وبالذات مع وزارة التخطيط وكذلك بالتنسيق مع مؤسسات المالية 
الدولية المختلفة وبما يعزز ضوابط الائتمان ومنح القروض والعمليات المصرفية التي 
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ك مشروع توطين الموظفين التي اطلقها تقدمها المصارف الحكومية والاهلية ا وكذل
وكذلك الدليل الاسترشادي للاستدامة عام  2016البنك المركزي العراقي منذ عام 

 .مع مواكبة التطورات الدولية في نظم الحوكمة المؤسسية  2012
بلغ حجم القروض التي منحها البنك المركزي العراقي من خلال مختلف مبادراته  -5

( مليار دينار 145  هما مجموع لتصبح 2015ار دينار عام ( ملي6عدد  وللأفراد
ان هذه  الكبيرةا( ترليون دينار لتمويل المشاريع 1  أ لمن  2020لغاية عام 

 القروض وسياسة منح الائتمان المصرفي مستمرة ومتزايدة من قبل البنك المركزي.
 لكلياتلعب السياسة الاحترازية الكلية دورا مهما في تعزيز الاستقرار الاقتصادي   -6

وق في حجم واتجاه الس وأسندهامن خلال تفاعلها مع القطاع المالي والقطاع الحقيقي 
 وتعزيز النظام المالي على امتصاص الاثار والصدمات غير المتوقعة والسلبية التي

طر النظامية وغير النظامية وتقليل احتمال حدوث تحدث في الاقتصاد بسبب المخا
 الازمات المالية والمصرفية.

 التوصيات -4.2
ضرورة استمرار جهود البنك المركزي العراقي في سياساته المختلفة لتطوير  -1

مجه الاستقرار المالي وسلامة النظام المالي والاستدامة المالية من خلال مختلف برا
المختلفة لضمان اداء فعال وكفوء لمختلف نشاطات الوحدات واجراءاته ومبادراته 

 الانتاجية في الاقتصاد العراقي.
 ضرورة قيام البنك المركزي العراقي بقياس المؤشر التجميعي للاستقرار المالي -2

بشكل مستمر ودوري والفترات الزمنية متوا لة بما يساعد في تحليل مختلف مؤشرات 
 ذلك المالي التي يتكون منها المؤشر التجميعي حيث يشكل المركبة المختلفة للاستقرار

ها نظام انذار مبكر لصانعي القرار الاقتصادي والمالي تجنبا للازمات التي يتعرض ل
 الاقتصاد العراقي وبشكل متكرر.

الاقتصاد العراقي وخلق قاعدة  إيراداتتبقى الحاجة الملحة الى ضرورة تنويع  -3
ت الاقتصاد العراقي تجنبا لمساوئ ومشاكل الاقتصاد لمختلف قطاعا كفؤةانتاجية 
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الريعي التي يعيشها الاقتصاد العراقي والمعتمد كليا على الايرادات النفطية غير 
المستقرة وبما بساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي في التعامل مع الازمات 

 وتطوير الجدارة الائتمانية. المختلفةوالمخاطر المالية 
ي التنسيق بين السياستين المالية والنقدية والسياسات الاحترازية لتفاد ضرورة -4

 تعارض الأهداف وعدم تحقيق الأهداف المرسومة.
 ضرورة تطبيق أكبر قدر من السياسات الاحترازية الكلية لضمان استقرار القطاع -5

نمو للالمالي في العراق وتجنيبه أي مخاطر مستقبليةا كما يجعل القطاع المالي داعما 
 الاقتصادي.

ضرورة توجيه الجهة التي تقوم بقياس ومتابعة مؤشرات السياسات الاحترازية  -6
الكلية لتتمكن من رسم خارطة واضحة المعالم لطبيعة ومستوى المخاطر النظامية 
فة التي تهدد النظام المالي في العراقا لأن عزل المؤشرات في دوائر أو اقسام مختل

من و اعداد تلك الخارطة المتعلقة بمراقبة المخاطر النظامية  يجعل من الصعوبة بمكان
ت ثم بناء الاستراتيجيات أو المصدات الملائمة لحماية النظام المالي من التهديدا

 والمخاطر المحتملة.
  المصادر

( قياس وتحليل مؤشر الاستقرار المالي 2019 سعد العبدليا  كيلانا إسماعيلا -1
 .2/21د مجلة الجامعة العراقية العد ا2017-2005في العراق للفترة 

في ( Camels ( استخدام نظام تصنيف2010 لاح الدين محمد   الاماما -2
 .13العدد  13تحقيق السلامة المالية للمصارف مجلة المنصور المجلد 

(ا " تحليل مؤشرات التحرر المالي 2017العبدليا سعد عبد نجما طالبا حميد   -3
" بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية  2015 – 1990في العراق للمدة 

  3017ا 24المجلد 105والإداريةا جامعة بعدادا العدد 
( " سياسات التحوط الكلية ودورها في تقليل المخاطر 2018خلفا عمار   -4

 . 2018النظامية وضمان الاستقرار المالي " ا البنك المركزي العراقي ا 



 

 

              
 

 

 

 

 57  
 

 2024لسنة  يلولأ-عشر   خامسلعدد الا  -الرابع   المجلد -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية 

 

 .2021يل الاسترشادي للاستدامة في العراقا بغدادا لالد -البنك المركزي العراقي -5
 12تحديات البنوك المركزية المستقبلية " مقال منشور على موقع الانترنيت في  -6
/10  /2020 
( ا دور القروض التنموية في تطوير 2016جياس ا محمد عبد الواحد   -7

محاسبية ا مجلة دراسات  2016-2012محصولي الحنطة والشعير في العراق للمدة 
 ا جامعة بغداد ا بغداد ا العراق. 224-198( ا36 11وماليةا 

( ا دور 2023محمدا عمادعاشورا سليمان ا هيفاء يوسفا العبدليا سعد عبد   -8
-2010المصارف التجارية الخا ة في تعزيز الشمول المالي في العراق للفترة  

ا الجامعة  101-85( ا 80 22ا مجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ا  2020
 المستنصرية ن بغداد ا العراق.

( ا عرض النقد 2016جياس ا محمد عبد الواحد ا محمدا سحر قاسم ا   -9
لعلوم ا مجلة ا2014-2003والعوامل المؤثرة فيه ودور البنك المركزي العراقي للمدة 

 ا جامعة بغداد ا بغداد ا العراق.402-380( ا22 93الاقتصادية والاداريةا
 ( ا تقييم الاداء المالي2016خلد حمزة ا جياس ا محمد عبد الواحد  جدوع ا م -10

دراسة حالة في عينه في الشركات المدرجة –بأستخدام بعض مؤشرات الربحية والسوق 
 ( ا كلية39 6في سوق العراقي للاوراق المالية ا مجلة كلية الرافدين الجامعة ا 

 الرافدين الجامعةا بغدادا العراق.
( ا تأثير آلية المبادرة الزراعية في نشاط 2012جياسا محمد عبد الواحد  -11

دراسة تطبيقية في المصرف الزراعي التعاونيا رسالة –الاقراض المصرفي والارباح 
 الماجستيراجامعة بغدادا بغداد ا العراق. 
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